	
	
	



مشروع
نموذج عقد الإنشاءات العامة

" أولاً "
وثيقة العقد الأساسية
تم الاتفاق بمدينة 

في يوم

الموافق     /     /
  بين كل من :

أولاً :( اسم الجهة الإدارية) – ويمثلها 



والمشار إليها فيما بعد
 بصاحب العمل 







   (طرف أول )
ثانياً : ( يذكر هنا اسم المقاول ومكان التأسيس إذا كان شركة وعنوانه الدائم واسم المحل المتخذ عنواناً مختاراً في المملكة واسم الشخص المفوض بالتوقيع عنه ورقم وتاريخ التفويض).


والمشار إليه فيما بعد بالمقاول





   (طرف ثاني)
 لما كان صاحب العمل يرغب في إنجاز ( وصف موجز للمشروع أو الأعمال الإنشائية المراد التعاقد بشأنها ) .


ولما كان المقاول قد تقدم بعرضه بموجب خطاب العرض المؤرخ في   /  /  14هـ للقيام بتلك الأعمال وتنفيذها وإتمامها وضمانها وذلك بعد اطلاعه على شروط العقد ومواصفاته ومخططاته وجميع المستندات المرفقة به وعلى نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/58 وتاريخ 4/9/1427هـ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم (362) وتاريخ 20/2/1428هـ ، وما صدر بشأنهما من قرارات .


ولما كان العرض المقدم من المقاول قد اقترن بقبول صاحب العمل بموجب خطاب الإشعار بالترسية رقم (    ) وتاريخ .../.../..14هـ . لذا فقد اتفق الطرفان على تنفيذ الأعمال المشار إليها وفقاً لما ذكر أعلاه وطبقاً للشروط التالية :

المادة (1) الغرض من العقد :

إن الغرض من هذا العقد هو القيام بـ ............................................
والمشار إليها تفصيلاً في شروط ومواصفات الأعمال. ويشمل ذلك تقديم المواد والمعدات والعمال وجميع الأشياء اللازمة لتنفيذ وإتمام الأعمال وضمان استمرار جودتها وفقاً لشروط العقد ووثائقه ، وكذلك الأعمال المؤقتة والإضافية والتكميلية والتعديلات التي يطلب صاحب العمل من المقاول القيام بها وفقاً لشروط العقد ووثائقه.

المادة (2) وثائق العقد :

2/1 - يتألف هذا العقد من الوثائق الآتية :-

1- وثيقة العقد الأساسية .

2- الشروط العامة  .

  ج – الشروط الخاصة بالمشروع.

  د - المخططات والرسومات المعتمدة.

  هـ المواصفات الخاصة ( إن وجدت ).

  و- المواصفات العامة( إن وجدت ).

  ز- جداول الكميات وفئات الأسعار.

  ح- خطاب الترسية.

  ط- العرض المقدم من المقاول.

  ي - ملاحق العقد (إن وجدت).

  ك – المخاطبات والمراسلات.
2/2- 
تشكل هذه الوثائق وحدة متكاملة وتعتبر كل وثيقة فيها جزءا من العقد بحيث تفسر الوثائق المذكورة أعلاه ويتمم بعضها بعضا.

2/3 – في حال وجود تناقض بين أحكام وثائق العقد ، أو كان هناك غموض في أي منها فإن على صاحب العمل إصدار الإيضاح اللازم بشأن ذلك ، وتكون أولوية الترجيح فيما بين الوثائق المتعارضة للوثيقة المتقدمة حسب تسلسلها الوارد في الفقرة (2/1) من هذه المادة.
المادة (3) مدة العقد :

3/1- يلتزم المقاول بتنفيذ وإتمام جميع الأعمال المبينة في العقد وإنجازها خلال مدة ... ................ ..................................................(توضح مدة العقد رقماً وكتابة) بما في ذلك فترة التجهيز وتسري هذه المدة اعتباراً من تاريخ تسليم موقع العمل إلى المقاول.

3/2- 
إذا تأخر  المقاول في تنفيذ الأعمال بعد انتهاء المدة المحددة للتنفيذ وما يرد عليها من تمديدات تطبق عليه غرامة التأخير بالإضافة إلى تحمله تكاليف وأتعاب الإشراف على التنفيذ خلال مدة التأخير وذلك وفقاً لأحكام الفصل (الحادي عشر) من الشروط العامة للعقد.

المادة (4) ضمان الأعمال  :

1- يضمن المقاول الأعمال محل العقد على الوجه الأكمل لمدة (اثني عشر) شهراً ميلادياً تبدأ من تاريخ الاستلام الابتدائي وتنتهي بالإستلام النهائي ما لم يتم الاتفاق على مدة أطول من ذلك وفقاً لأحكام الفصل ( السادس عشر ) من الشروط العامة للعقد .

2- يضمن المقاول الأعمال محل العقد عن التهدم الكلي أو الجزئي لمدة (عشر سنوات ) ميلادية ما لم يتم الاتفاق على مدة أقل من ذلك وفقاً لأحكام الفصل (السادس عشر) من الشروط العامة للعقد.

المادة (5) قيمة العقد  :

5/1- 
إن القيمة الإجمالية للعقد هي....... ( تذكر رقماً وكتابة ً ) ريال سعودي مقابل تنفيذ الأعمال المطلوبة وفقاً للشروط والمواصفات والمخططات وجداول الكميات وفئات الأسعار وغيرها من وثائق العقد. 
وتعتبر القيمة الإجمالية للعقد شاملة ومغطية لكافة تكاليفه وفقاً لشروطه بما في ذلك قيمة الرسوم والضرائب وأي تكاليف أخرى يدفعها المقاول في سبيل تنفيذ هذا العقد.
5/2- 
تخضع القيمة الإجمالية للعقد للزيادة والنقص تبعاً لتغير كميات الأعمال الفعلية التي يقوم المقاول بتنفيذها طبقاً للعقد وتبعاً للأعمال الإضافية والتكميلية والتعديلات التي يقوم بإجرائها بناء على طلب صاحب العمل في نطاق الحدود والصلاحيات المنصوص عليها في الفصل ( العاشر ) من الشروط العامة للعقد . 
المادة (6) الدفع  :


يلتزم صاحب العمل بتسديد قيمة العقد وفقاً لشروط الدفع المحددة في الفصل ( الثاني عشر ) من الشروط العامة للعقد مقابل قيام المقاول بتنفيذ وإتمام الإعمال المحددة بموجب العقد ووثائقه ومستنداته.
المادة (7) : تعويض المقاول:

يقوم صاحب العمل بتعويض المقاول وتعديل أسعار العقد في الحالات ووفقاً للإجراءات المحددة لتقديم مطالبات التعويض المنصوص عليها في الفصل (الثالث عشر) من الشروط العامة للعقد .
المادة (8 ): الالتزام بأخلاقيات التعامل:
مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية يتعهد المقاول بأنه لم ولن يدفع شيئاً من المال أو أي منفعة أخرى أو الوعد بها أو استخدام وسائل الإغراء أو الإكراه أو استغلال النفوذ في سبيل الحصول على هذا  العقد أو تنفيذ أي جزء منه سواءً كان ذلك مباشرة منه أو من قبل موظفيه أو وكلائه أو ممثليه أو مقاوليه من الباطن أو وكلائهم أو ممثليهم لأي موظف أو مسئول عن تنفيذ العقد بما في ذلك مشرفي الطرف الأول وموظفيه ومندوبيه فإن ثبت إخلاله بهذا الإقرار وجب استقطاع ما يثبت دفعه أو الوعد بدفعه من أي استحقاقات للمقاول ، فضلاً عن حق صاحب العمل في إلغاء العقد دون تعويض ، ولا يحول ذلك دون قيام مسئولية المقاول وموظفيه المدنية والجنائية عن تلك التصرفات .
المادة (9):الضمان البنكي:

قدم المقاول الضمان البنكي ( النهائي) لضمان حسن تنفيذ الأعمال بموجب خطاب الضمان البنكي رقم .............. وتاريخ ............. الصادر من بنك/ مصرف/ شركة ..............، وتبلغ قيمته ........ ويسري مفعول هذا الضمان حتى نهاية اليوم ... / من الشهر .../ من العام .... الهجري وفقاً لأحكام الفصل (الرابع) من الشروط العامة للعقد. 
المادة (10): نظام العقد

يخضع هذا العقد للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية بما في ذلك نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/58 وتاريخ 4/9/1427هـ ولائحته التنفيذية وما صدر بشأنهما من قرارات ويجري تفسيره وتنفيذه والفصل فيما ينشأ عنه من دعاوى بموجبها. 
المادة (11): تسوية الخلافات
كل خلاف ينشأ عن تنفيذ هذا العقد ولا يتم التوصل فيه إلى تسوية ودية فإن ديوان المظالم ( المحكمة الإدارية ) في المملكة العربية السعودية هو الجهة المختصة بنظر الخلاف ما لم يكن الطرفان قد اتفقا على تسوية الخلاف عن طريق التحكيم وفقاً لأحكام الفصل( العشرون ) من الشروط العامة للعقد .
وتوثيقاً لما تقدم فقد قام الطرفان بالتوقيع على هذه الوثيقة في المكان والزمان المذكورين في صدر هذه الوثيقة .

   الطرف الأول 






الطرف الثاني
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